المحاضرة الرابعة : مبادئ حرية المنافسة
        نص المشرع الجزائري في الامر 03-03 المعدل و المتمم في الباب الثاني منه على مبادئ المنافسة و هي :
- حرية الأسعار 
- الممارسات المقيدة للمنافسة 
- التجميعات الاقتصادية 
الا اننا سنتناول مبادئ حرية المنافسة بصفة عامة 
أولا : حریة التجارة والاستثمار والمقاولة :
            تدرج هذا المبدأ من مبدأ حریة التجارة والصناعة إلى (مبدأ حریة الاستثمار و الصناعة ) ثم تكریس حریة التجارة والاستثمار والمقاولة: وفي مجملها ذلك بمعنى السماح لكل الأشخاص ممارسة مختلف الأنشطة التجاریة والصناعیة، ویكثف ممارسة الأنشطة في مجالات مختلفة ولكنه یجب أن یُناط بحدود.
مراحل تطور مبدأ حریة التجارة والصناعة: تتمحور في:
1 : مرحلة التهمیش: أي رفض المبدأ لأنه لم یكرس تشریعیا ولا قانونیا.
2: مرحلة الاعتراف الضمني: عن طریق:
- بصدور قانون الاستثمار 1989 .
- قانون الأسعار 89-12.
- الخوصصة طبقا للأمر رقم 95-22.
3 : مرحلة التكریس الدستوري للمبدأ: المادة 37 من دستور 1996 ، اما المادة 43 من التعدیل الدستوري 2016 فقد نصت حرّیّة الاستثمار والتجارة معترف بها، وتمارَس في إطار القانون. تعمل الدولة على تحسین مناخ الأعمال، وتشجع على ازدهار المؤسسات دون تمییز خدمة للتنمیة الاقتصادیة الوطنیة . تكفل الدولة ضبط السوق . ویحمي القانون حقوق المستهلكین . یمنع القانون الاحتكار والمنافسة غیر النزیهة .
       اما في دستور 2020 تحدیدا المادة 61 : حریة التجارة والاستثمار والمقاولة مضمونة، وتمارس في إطار القانون. 
       فیما نصت المادة 62 : تعمل السلطات العمومیة على حمایة المستهلكین، بشكل یضمن لهم الأمن والسلامة والصحة وحقوقهم الاقتصادیة
مضمون مبدأ حریة التجارة والاستثمار والمقاولة/ مبدأ حریة التجارة والصناعة سابقا:
 تبنى المشرع الج ا زئري حریة التجارة والصناعة منذ التسعینیات تغیر دور الدولة من الدولة المتدخلة إلى الدولة الحارسة أو الضابطة، وبدأت تنسحب تدریجیا من التسییر الاقتصادي والذي تجلى بوضع قواعد جدیدة ذات طابع لیبی ا رلي مكرسا قواعد السوق المحلي؛ أي قواعد العرض والطلب ومبدأ سلطات الإرادة في التعاقد والمنافسة الحرة وتجسید مبدأ حریة التجارة والصناعة وتحریر الاقتصاد من التبعیة للدولة.
أ/ مضمون مبدأ حریة التجارة والصناعة 
یهدف المشرع من تكریس حریة التجارة والصناعة إلى ضمان الحریة الاقتصادیة والتأكید على الحریة الخاصة بعدما كانت هذه الأخیرة مهمشة بسبب احتكار الدولة للقطاع الاقتصادي لذلك لابد من تحدید مفهوم حریة التجارة و الصناعة أولا لیتسنى لنا بعد ذلك معرفة محتواه.
1/  تعریف حریة التجارة والصناعة : یقصد بحریة التجارة والصناعة إعطاء الأفراد حق المساهمة في بناء الحیاة الاقتصادیة، فكل شخص بإمكانه أن ی ا زول نشاطا تجاریا أو صناعیا بعدما كانت الدولة تتولاه بنفسها لیكون تدخلها في حدود ضیقة  ویعرف أیضا بأنه: " تنظیم وتطویر النشاط المختار دون أي قید أو عائق وذلك بالوسائل المشروعة والمناسبة " .
كما یعني:" فتح میدان النشاط التجاري والصناعي للنشاط الحر وللمبادرة الخاصة وهذا دون قیود أو عوائق معینة باستثناء تلك التي تفرضها متطلبات الضبط الاقتصادي" .
فهذا المبدأ یقضي بتوسیع دائرة الحریة بفتح المجال أما الأشخاص سواء كانوا طبیعیین أو معنویین خواص أو عمومیین لاختیار نشاط صناعي أو تجاري أو أكثر وممارسته .
2/ مضمون حریة التجارة والصناعة : إن حریة التجارة والصناعة تضم حریتین أساسیتین وهما:
حریة المبادرة: وتتمثل في حریة الدخول وممارسة الأنشطة التجاریة ، عن طریق  إنشاء المؤسسات الاقتصادیة الخاصة وإختیار الشكل القانوني لها والمكان الذي تمارس فیه نشاطها وكذلك إتخاذ القرارات المرتبطة بمصیر المؤسسة . حریة المنافسة: وتتمثل في إحت ا رم كل قاعدة لا تمنع المنافسة ، ویختلف مفهومها بین الأشخاص العمومیین والخواص.
فبالنسبة للخواص: تعني حریة ممارستهم لنشاطاتهم التجاریة والصناعیة في جو تنافسي كأصل عام و كاستثناء قد یتم تنظیم حریة المنافسة من قبل المشرع .
أما بالنسبة للأشخاص العمومیین : فحریة المنافسة تعني امتناع السلطات العمومیة عن القیام بالنشاطات الاقتصادیة إحت ا رما لمبدأ المنافسة كأصل عام أما استثناءا إمكانیة ممارسة الدولة للنشاطات الاقتصادیة.


ب : مضمون مبدأ حریة الاستثمار
1 / تعریف حریة الاستثمار : تعني حریة الاستثمار والتجارة : "الاعتراف للمستثمر بإنشاء مشروع استثماري والتحلل من كل القیود والعراقيل الإداریة التي قد تحول دون ذلك و اختیار نوع النشاط الذي سیمارسه، مكان ممارسته، حجم الأموال التي سیستثمر فیها وحریة امتلاك وإدارة أكثر من مشروع وفي أكثر من نشاط، تمتد حریة الاستثمار إلى حریة إدارة المشروع والسیطرة الكاملة على السیاسة الإنتاجیة والتسویقیة والمالیة له " ..
     كما یقصد بها: " تنظیم وتطویر النشاط المختار دون قید أو عائق وذلك بالوسائل المشروعة لذلك، وهذا ما یعني ترك آلیات السوق تعمل بكل حریة مما یسمح لجمیع الأشخاص بممارسة أنشطتهم ودعم حریة المنافسة التي تقضي أن كل مستثمر یلعب دوره دون عوائق أو حواجز ودون تقیید المنافسة من طرف الدولة" .
    بالتالي حریة الإستثمار تعني الحریة الاقتصادیة أي فتح الباب لحریة المنافسة لكل النشاطات الاقتصادیة دون تدخل الدولة شرط م ا رعاة النصوص القانونیة وهذا حسب ما نصت علیه المادة 43 من دستور 2016.
ج : مضمون حریة الاستثمار والتجارة إن حریة التجارة والصناعة وإن كانت ترمي إلى حریة ممارسة النشاطات الاقتصادیة وحریة المنافسة ، إلا أنها لا تتعدى نشاطي الصناعة والتجارة أي النشاطات التي تندرج ضمن القانون التجاري بالتالي یخرج من نطاقها ممارسة النشاطات الفلاحیة والحرفیة والمهن الحرة.
        أما حریة الاستثمار والتجارة تمتد لتشمل حریة ممارسة كافة النشاطات الاقتصادیة لأن المشرع وسع من هذه الحریة باستبداله للصناعة بالاستثمار كون هذا الأخیر مصطلح أشمل وأعم ویستغرق حریة الصناعة نفسها ، فالمنافسة أصبحت مفتوحة أمام كافة القطاعات الاقتصادیة و غیر محصورة في نطاق معین.
    بالتالي الانفتاح على أكبر قدر من مجالات الاستثمار ومنح حریة اكثر للقطاع الخاص في ممارسة النشاط الاقتصادي .
    ومن هذا المنطلق فإن مضمون مبدأ حریة الاستثمار والتجارة لا یختلف مضمونه عن مضمون مبدأ حریة التجارة والصناعة فهو یقوم على حرتي المبادرة و المنافسة.
-1 فبالنسبة لحریة المبادرة: تعني حریة الدخول وممارسة الأنشطة الاستثماریة والتي لا تقتصر على التجارة والصناعة بل تتعداها إلى نشاطات أخرى كالفلاحة، المهن الحرة.. إلخ وكذلك ممارسة كافة الحریات التي تدخل ضمن حریة المبادرة ( كحریة الإستغلال، حریة التسییر، حریة التعاقد...) 
2- أما حریة المنافسة: تتمثل في التنافس بین المؤسسات ( الأعوان الاقتصادیین) الذین یمارسون نشاطات تندرج ضمن نفس المجال الاقتصادي بالطرق المشروعة ( أي التنافس بین النشاطات الاقتصادیة المتماثلة).
د: مضمون مبدأ حریة المقاولة
1/ تعریف حریة المقاولة أورد المشرع الجزائئري مصطلح المقاولة في عدة نصوص قانونیة كالقانون المدني والتجاري، غیر أنه لیس لها مفهوم ثابت فاختلاف مفهومها یرتبط بالإطار النظري لها، لذلك سوف نحاول د ا رسة المقاولة بمفهومها الاقتصادي لارتباطه بموضوع د ا رستنا وكون أنه مصطلح اقتصادي أكثر ما هو قانوني . تعني المقاولة: " حریة إنشاء المؤسسات الخاصة إما عن طریق إنشاء مؤسسة جدیدة أو إكتساب مؤسسة موجودة " .
كما تعرف بأنها: " حریة إنشاء واستغلال فرص الأعمال من طرف فرد أو عدة أف ا رد، وذلك عن طریق إنشاء منظمات جدیدة من أجل خلق القیمة " .
بالتالي فالمقاولة یقصد بها: " مختلف العملیات التي یقوم بها المقاول لإنشاء مؤسسة جدیدة أو تطویر مؤسسة قائمة في ظل إطار قانوني محدد بهدف تحقیق الربح وذلك بتحمل المخاطر والأخذ بالمبادرة والتعرف على فرص الأعمال ومتابعتها لتجسیدها على أرض الواقع " .
2/ مضمون حریة المقاولة إن الحدیث عن حریة المقاولة یعني حریة إنشاء المشاریع وتجسیدها في شكل مؤسسات حیث تعتبر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الكیان الأساسي للمقاولة.
فباعتبار أن مبدأ حریة المقاولة مبدأ اقتصادي شامل لكافة الحریات الاقتصادیة من ( حریة المبادرة، حریة الاستثمار، التجارة، وحریة المنافسة) فإن مضمونه لا یخرج عن مضمون هذه المبادئ ، بالتالي یقوم على حریتین أساسیتین هما:
-1 حریة التأسیس: والتي یقصد بها إمكانیة أي شخص إنشاء مؤسسة و البدء في النشاط الاقتصادي الذي یختاره.
حریة الممارسة: والتي تعني حریة صاحب المشروع أو المؤسسة بإدارة عمله بالشكل الذي يراه مناسبا ویریده وفقا لارادته ( أي حریة المقاول في اتخاذ القرارات المتعلقة بمشروعه ).
القیود الواردة على مبدأ حریة الاستثمار و الصناعة و المقاولة
سابقا كنا نحصر القیود الواردة على مبدأ حریة التجارة والصناعة إلى نوعین: قیود خاصة بالأنشطة المخصصة وقیود خاصة بالأنشطة المقننة والتي تحتاج إلى ترخیص قبل الشروع فیها، أما المخصصة هي أنشطة لا تمارسها إلا الدولة، وهي كالتالي:
1/ الأنشطة المخصصة: یمكن استنتاجها بالرجوع إلى قانون ترقیة الاستثمار الذي جاء فیه أن المستثمرین الخواص لا یمكنهم التدخل في بعض النشاطات الاقتصادیة، ذلك أن هذه النشاطات مخصصة للدولة منها نشاطات تصنیع السلاح والذخیرة المحتكرة من قبل و ا زرة الدفاع.
2/ الأنشطة المقننة: استنادا إلى نص المادة 04 من الأمر رقم 01-03 المتعلق بتطویر - ثانیا : الأنشطة المقننة: استنادا إلى نص المادة 04 من الأمر رقم 01 الاستثمار تعتبر النشاطات المقننة نشاطات تقوم على تدخل الدولة لمنح ترخیص مسبق لمن یرید ممارستها، والهدف من ذلك حمایة الصحة والبیئة والأمن العام، حیث تخضع ممارسة هذا النوع من الأنشطة إلى رخصة أو اعتماد من الجهة المحددة قانونا وفي ذلك أنظر المادة 25 من القانون رقم 04-08  المتعلق بممارسة النشطة التجاریة. 
اما بعد التعدیل الدستوري لسنة 2020 وجب تشخیص القیود بشكل تفصیلي
1/   القیود العامة للعناصر المكونة للمبدأ تشترك العناصر المكونة لمبدأ حریة التجارة والاستثمار والمقاولة في القیود القانونیة لكون هذه العناصر مت ا ربطة مع بعضها ، فالاستثمار یعد عملا تجاریا والمقاولة التي تتجسد في إنشاء مؤسسات خاصة قد تأخذ شكل شركة تجاریة، كما أن كلا من التجارة والمقاولة تعتب ا رن نشاطا استثماریا . وعلیه یمكن تلخیص القیود التي تشترك فیها هذه العناصر كما یلي:
أ/ القیود الواردة على حریة الدخول للأنشطة الاقتصادیة
تتعلق هذه القیود بالشروط الواجب توافرها حتى یتسنى للمتعاملین الاقتصادیین ممارسة
النشاط التنافسي وتتمثل في:

أ قیود تتعلق بالعون الاقتصادي
· توافر الأهلیة القانونیة في الشخص: تعتبر الأهلیة الكاملة والغیر معدومة بسبب عوارض الأهلیة شرطا ضروریا لممارسة النشاط الاقتصادي والتي تمكن الشخص من تحمل أعباء النشاط الذي یمارسه وكذلك مخاطره حیث حددها القانون ب 19 سنة كاملة 1، كما خول المشرع للقاصر البالغ 18 سنة إمكانیة ممارسة النشاط التجاري شرط حصوله على إذن من أحد والدیه أو إذن من المحكمة 2، أما بالنسبة للأجنبي الذي یرغب في م ا زولة النشاط الاقتصادي فقد ساوى المشرع بینه وبین الج ا زئري حیث خول له الحق في ممارسة النشاط الذي یرغب فیه متى كان كامل الأهلیة طبقا للقانون الج ا زئري حتى ولو كان قاصرا بالنسبة لقانون دولته .
· الأشخاص الممنوعین من ممارسة الأنشطة الاقتصادیة: 
لقد منع المشرع فئات معینة من الأشخاص من ممارسة الأنشطة التجاریة و الاستثمار یبهدف الحفاظ على المصلحة العامة.كالأشخاص الذین یمارسون مهنة متعارضة مع التجارة: حظر المشرع على الأشخاص الذین یمارسون مهن تتنافى مع النشاطات التجاریة والاستثماریة كبعض المهن الحرة و المهن التابعة للوظیف العمومي من ممارسة الأنشطة التجاریة وذلك في النصوص القانونیة التي تنظم هذه المهن 1 لتفادي السیطرة على السوق من قبل هذه الفئات باستغلالهم لنفوذهم و الإخلال بالمنافسة العادلة والنزیهة بین المتعاملین الاقتصادیین.
كما أكد القانون رقم    08-04 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة في المادة 9 
أنه: " لا یجوز لأي كان ممارسة نشاط تجاري إذا كان خاضعا لنظام خاص ینص على حالة تناف ..."، وفي حالة مخالفة الحظر من قبل الفئات المعنیة تعتبر أعمالهم صحیحة وترتب آثارها اتجاه الغیر وتوقع علیهم الج ا زءات التأدیبیة المنصوص علیها في قانون المهنة وهذا ما أكدته المادة 9 سابقة الذكر في فقرتها الثالثة بنصها:" ترتب الأعمال الصادرة عن شخص في وضعیة التنافي كل آثارها القانونیة اتجاه الغیر حسن النیة الذین یمكنهم التمسك بها، دون أن یكون للمعني حق الاستفادة منها " .
او الأشخاص الذین تعرضوا لبعض العقوبات الجزائیة: لقد أسقط المشرع الحق عن بعض
الأشخاص من ممارسة النشاط التجاري وذلك بسبب الحكم علیهم بجنایات أو جنح، حیث
یعتبر منعهم من ممارسة النشاط كإجراء احتیاطي لحمایة الحیاة الاقتصادیة من المساس بها
و حمایة المنافسة الحرة من أي تلاعب أو فعل غیر مشروع قد یؤدي إلى إقصائها وإفسادها،
حیث حدد المشرع على سبیل الحصر الجنح والجنایات التي یمنع مرتكبوها من ممارسة
النشاط التجاري في المادة 8 من القانون 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية والتي جاءت كما یلي: " دون الإخلال بأحكام قانون العقوبات لا یمكن أن یسجل في السجل التجاري أو یمارس نشاطا تجاریا الأشخاص المحكوم علیهم الذین لم یرد لهم الاعتبار لارتكابهم الجنایات والجنح الآتیة: اختلاس الأموال، الغدر، الرشوة..." ..
ب : قیود تتعلق بالنشاط الإقتصادي
· الأنشطة الاقتصادیة التي تتطلب دراسة مسبقة ( الرقابة الإداریة): قید المشرع حریة
الدخول إلى بعض الأنشطة الاقتصادیة حیث ألزم العون الاقتصادي بضرورة إتباع إج ا رءات
إداریة تتعلق بالنشاط المراد ممارسته حتى یتحصل على الإذن لممارسته.
كالنشاطات المخصصة: وهي النشاطات المحتكرة من قبل الدولة والغیر مفتوحة للمنافسة
فیها من قبل القطاع الخاص، حیث ورد هذا المصطلح من خلال المرسوم التشریعي 93-12
المتعلق بترقیة الاستثمار في المادة 1 :" یحدد هذا المرسوم التشریعي النظام الذي یطبق على الاستثما ا رت الوطنیة الخاصة وعلى الاستثمارات الأجنبیة التي تنجز ضمن الأنشطة الاقتصادیة الخاصة بإنتاج السلع والخدمات غیر المخصصة ص ا رحة للدولة أو لفروعها أو لأي شخص معنوي معین ص ا رحة بموجب نص تشریعي" ، فلم یحدد المشرع مفهوم النشاطات المخصصة ص ا رحة لتكون بذلك مسألة تحدید هذه النشاطات مسألة إستراتیجیة تتوقف على طبیعة الاختیا ا رت السیاسیة الجهویة للدولة.
غیر أن المشرع ألغى هذا القید التقلیدي حیث قام بتحریر بعض القطاعات الإست ا رتیجیة وفتحها للمنافسة فیها من قبل الخواص كقطاع المواصلات السلكیة واللاسلكیة وقطاع الكهرباء والغاز، غیر أنه یشترط الحصول على ترخیص مسبق لممارستها من قبل الجهات الإداریة المعنیة أو عن طریق منح الامتیاز للمؤسسات الخاصة بحیث تصبح مشتركة في  ممارسة النشاط مع المؤسسة العمومیة المحتكرة للنشاط .
و النشاطات المقننة: أورد المشرع النشاطات المقننة كقید على حریة الاستثمار في مختلف القوانین المؤطرة للاستثمار، كما نصت المادة 4 من القانون 18-08 المتعلق  بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة المعدلة للمادة 25 من القانون 04-08  : يتم الستجيل في السجل التجاري لممارسة نشاط أو مهنة مقننة دون الشرط المسبق المرتبط بضرورة تقدیم رخصة أو إعتماد مطلوب لممارسة نشاط أو مهنة مقننة ما لم ینص التشریع خلاف ذلك،غیر أن الشروع الفعلي في ممارسة الأنشطة والمهن المقننة الخاضعة للتسجیل في السجل التجاري یبقى مشروط بحصول المعني على الرخصة أو الاعتماد المطلوبین اللذین تسلمهما الإدا ا رت أو الهیئات المؤهلة" 3، حیث لم یفتح المشرع المجال للخواص لممارسة هذه الأنشطة بحریة بل اشترط لممارستها الحصول على ترخیص مسبق أو إعتماد لكون هذه النشاطات منظمة بموجب القانون وتتطلب مؤهلات خاصة وكفاءة مهنیة .

ثانيا :  حرية الأسعار.
        حرية الأسعار هي ترك الأسعار تحدد وفق قواعد السوق (العرض والطلب)، فكلما كان العرض أكثر من الطلب انخفض السعر في السوق وكلما قل العرض وأزداد الطلب ارتفع السعر في السوق إلى درجة بلوغ مستوى معين يستقر فيه السعر، معنى هذا أنه لا دخل للإدارة أو السلطة العامة في تحديد السعر في السوق، بل حتى الأفراد لا يحق لهم إتيان تصرف أو اتفاق من شأنه أن يؤثر على هذا القانون الطبيعي في تحديد السعر .
          وعليه فإن الأسعار هي الأداة المحركة للنشاط الاقتصادي كما أنها تبين حجم المعاملات الاقتصادية لكل عون اقتصادي باعتبار أن السعر عنصر متغير عبر كل مراحل التعامل الاقتصادي، فهو يتغير بتغير قيمة الشيء المباع أو الخدمة المقدمة وأيضا يتغير بتغير القدرة التجارية على التفاوض بين الأعوان الاقتصاديين والتي تختلف درجاتها من عون إلى آخر، فالمشتري يرغب في الشراء  بسعر أقل والبائع يحاول الحصول على أعلى سعر وفي نفس الوقت كسب المشتري كزبون دائم له، وهو هدف مشترك بين كل الأعوان الاقتصاديين مما يجعلهم في تسابق دائم يزيد من روح المنافسة لديهم.
القيود الواردة على مبدأ حرية الأسعار في الجزائر 
المتعلق بالمنافسة - نص المشرع الجزائري في نص المادة ( 4) من الأمر رقم (03-03) تحدد « :" على أصل واستثناء، فنص في الفقرة الأولى على الأصل وهو "حرية الأسعار كما نص في الفقرة ،» بصفة حرة أسعار السلع والخدمات اعتمادا على قواعد المنافسة غير أنه يمكن أن تقييد الدولة المبدأ العام « " الثانية على الاستثناء وهو "تحديد الأسعار ومن خلال نص المادة السابقة ،» لحرية الأسعار وفق الشروط المحددة في المادة 5 أدناه .
مضمون تحديد الأسعار.
يقترن مصطلح تحديد الأسعار بمصطلح التسعير الجبري 1، هذا الأخير يعرفه فقهاء الاقتصاد على أنه: " تحديد الأسعار من قبل هيئة تتمتع باحتكار اجتماعي دون أن يكون للعرض والطلب أي تأثير على الأسعار". وبالرجوع إلى التعريف القانوني للتسعير فهو "السعر الذي يفرضه القانون بحيث لا يمكن تجاوزه"؛ فتحديد الأسعار يكون في السلع والخدمات التي تكون الناس في حاجة ماسة إليها وضرورية لهم، هنا يجب على الدولة تسعيرها خشية استغلال التجار لهذه الحاجة فيرفعون من سعرها؛ وعليه فالدولة عند تحديدها للأسعار تهدف إلى تحقيق هدف اجتماعي وهو المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن خاصة ذو الدخل المحدود، وهدف اقتصادي يكمن في اعتبار السعر وسيلة لتشجيع بعض القطاعات أو بعض المناطق ووسيلة لإحداث التوازن الاقتصادي العام، فالدولة قد تحارب ارتفاع الأسعار لتخفيف أزمة تضخم أو خوفا من تنقل هذا التضخم إلى قطاع آخر.
نجد أن المشرع الج ا زئري قد نص في المادة ( 4) من الأمر رقم (03-03)  المؤرخ في 19 جويلية 2003 ، المعدل والمتمم بالقانون رقم (08-12à و القانون رقم (10-05)  الصادر في 15 اوت 2010 المتعلق بالمنافسة، أنه " تحدد أسعار السلع والخدمات بصفة حرة وفقا لقواعد المنافسة الحرة والنزيهة تتم ممارسة حرية الأسعار في ظل احت ا رم أحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما وكذا على أساس قواعد الإنصاف والشفافية، لاسيما تلك المتعلقة بما يأتي : 
- تركيبة الأسعار لنشاطات الإنتاج؛ - والتوزيع وتأدية الخدمات، - واستيراد  السلع لبيعها على حالها؛ -هوامش الربح فيما يخص إنتاج السلع وتوزيعها أو تأدية الخدمات؛- شفافية الممارسات التجارية
باستقراء نص المادة ال ا ربعة ( 4) من قانون المنافسة نجد أن الأصل في تحديد أسعار السلع والخدمات هو الحرية، فكل مؤسسة وفق مفهوم المادة ( 2) من قانون المنافسة له الحق في تحديد أسعار السلع والخدمات التي ينشط فيها. لكن المشرع الجزائري لم يترك حرية تحديد الأسعار مطلقة بل جعل لها مجموعة من الضوابط التي تقيدها في النهاية، فنص في المادة ال ا ربعة ( 4) أن حرية تحديد الأسعار لا
بد أن تمارس وفقا لقواعد المنافسة الحرة والنزيهة، كما أضاف أن ممارسة حرية الأسعار تتم في ظل احت ا رم أحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما، وكذا على أساس قواعد الإنصاف والشفافية. وعليه فإن حرية تحديد الأسعار تحكمها ضوابط قانونية القوانين والتنظيمات، وكذا قواعد المنافسة، وأخيرا قواعد الإنصاف والشفافية.
آليات تحديد الأسعار  :
أحالت الفقرة الثانية التي وردت في المادة ( 4) من الأمر (03-03) المتعلق بالمنافسة  شروط تحديد الأسعار إلى نص المادة ( 5) من نفس الأمر، هذه الأخيرة عدلت في سنة 2008 بموجب القانون (12-08) ثم في سنة 2010  بموجب القانون رقم (05-10) لتصبح المادة بالشكل التالي : 
"تطبيقا لأحكام المادة 4 أعلاه، يمكن أن تحدد هوامش وأسعار السلع والخدمات أو الأصناف المتجانسة من السلع والخدمات أو تسقيفها والتصديق عليها عن طريق التنظيم. تتخذ تدابير تحديد هوامش الربح وأسعار السلع والخدمات أو تسقيفها أو التصديق عليها على أساس اقتراحات القطاعات المعنية وذلك للأسباب الرئيسة الآتية : :تثبيت استقرار مستويات أسعار السلع والخدمات الضرورية أو ذات الاستهلاك الواسع في حالة اضطراب محسوس للسوق؛ مكافحة المضاربة بجميع أشكالها والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك....
باستقراء  نص المادة نستخلص أن تدخل الدولة في تحديد أسعار السلع والخدمات ذات الاستهلاك الواسع يكون باعتماد آليات ووسائل تتمثل في التحديد والتسقيف والتصديق.


1-  آلية التحديد:
هو تحديد الدولة سعر معين وتجبر البائعين والمشترين على احترامه وتفرض جزاءا على من يتجاوزه، والهدف من هذه الآلية هو حماية المواد والخدمات التي يعتبرها المستهلك أساسية في حياته. 
أ/ المواد الغذائیة: وتتمثل في:
الحلیب المبستر و الموضب في اكیاس عند الانتاج في مختلف م ا رحل التوزیع: وهذا بموجب المرسوم التنفیذي رقم 01-05  المؤرخ في فیفري 2001 المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 16-65  مؤرخ في 16 فیفري سنة 22016 حیث حددت سعر الحليب المبستر 
- الفرینة و الخبز: تم تحدید اسعار الفرینة و الخبز بموجب المرسوم التنفیذي رقم 96-132  المتضمن تحدید اسعار الدقیق و الخبز فبالنسبة للفرینة العادیة عند الخبازین ب 2000 دج للقنطار، وعند المستهلك ب 2180 دج للقنطار . اما بالنسبة للخبز فتنص المادة 02 من المرسوم التنفیذي 96-132 على مایلي: تحدد اسعار بیع الخبز العادي  للمستهلكین ابتداءا من 03 ینایر سنة1996. 
- سمید القمح الصلب: تم تحدید اسعاره في المرسوم التنفیذي رقم 07-402 المؤرخ في 25 دیسمبر 22007 المحدد لاسعار سمید القمح الصلب عند الانتاج، وهذا بموجب نص المادة 06 .
- الماء الصالح للشرب و التطهیر:بالرجوع الى المرسوم التنفیذي 05-13 المؤرخ في 9 ینایر سنة 2005 المحدد لقواعد التسعیر الخدمات العمومیة للتزوید بالماء الصالح للشرب .
ب/ الخدمات 
-        تعریفات نقل المسافرین: الذي تقوم به الشركة الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیة  بموجب المرسوم التنفیذي رقم 98-269 المؤرخ في 19 اوت 1998 المتضمن تحیین تعریفات لنقل المسافرین الذي تقوم به الشركة الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیة المنشورة في  الجریدة الرسمیة، عدد 65 ، المؤرخة في 2 دیسمبر 1998 . 
-          نقل البضائع عبر السكك الحدیدیة:تم تحدید تعریفاتها بموجب المرسوم التنفیذي رقم 98-329  المؤرخ في 13 اكتوبر 1998 المتضمن تحیین تعریفات نقل البضائع التي تقوم بها الشركة الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیة المنشور في جریدة الرسمیة، عدد 77 ، المؤرخة في 14 أكتوبر 1998. 
- نقل الركاب سیارة الأجرة
- الایجار المطبق على السكن الاجتماعي 
ج/ المنتجات الصناعیة ذات الطابع الاست ا رتیجي
المنتجات البترولیة المكررة: وهي البنزین غاز البترول الممیع، الوقود، غاز البترول الممیع سائبا، غاز اویل، البوتان، البروبان، وقد حدد اسعارها كل من المرسوم التنفیذي 06-06 ممضى في 09 ینایر 2006 المتضمن تحدید اسعار البیع عند دخول النفط الخام المصفاة واسعار البیع عند الخروج من المصفاة، وحدود الربح عند التوزیع واسعار بیع المنتجات  البترولیة الموجهة للاستهلاك في السوق الوطنیة و المرسوم التنفیذي رقم 07 -60 المؤرخ في 11 فب ا ریر 2007 المتضمن تحدید اسعار البیع عند دخول النفط الخام المصفاة، وأسعار البیع عند الخروج من المصفاة، وحدود الربح عند التو زیع واسعار بیع المنتوجات البترولیة الموجهة للاستهلاك في السوق الوطنیة .
2- آلية التسقيف: هي تحديد السعر الأقصى عند الاستهلاك وكذا هوامش الربح القصوى عند الإنتاج والاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة للسلع والخدمات المعنية به.
و السلع و الخدمات التي تم تسقيفها : 
* المرسوم التنفيذي رقم (09-243) المؤرخ في 22/05/2009 ، المتضمن تحديد هوامش الربح القصوى بالجملة والتجزئة المطبقة على الإسمنت البوتلاندي المركب والموضب.
-  الادویة المستعملة في الطب البشري: بموجب المرسوم التنفیذي رقم 98-44  المؤرخ في 1 فیفري 1998 المتعلق بالحدود القصوى عند الانتاج، والتوضیب و التوزیع التي تطبق على الادویة المستعملة في الطب البشري المنشورة في الجریدة الرسمیة عدد 05 المؤرخة في 4 فیفري 1998 .
- السكر و الزیت: تم تحدید سعرهما بموجب المرسوم التنفیذي رقم 16-87  مؤرخ في 1 مارس سنة 2016 المعدل و المتمم المرسوم التنفیذي رقم 11-108 المؤرخ في 6 مارس سنة 2011 الذي یحدد السعر الاقصى عند الاستهلاك، وكذا هوامش الربح القصوى عند الانتاج و الاستراد و عند التوزیع بالجملة والتجزئة لمادتي الزیت الغذائي المكرر العادي  و السكر الأبيض 
3- آلية التصديق: هي الموافقة على سعر تقترحه الجهات المختصة أو ذوو الخبرة كالدواوين المختصة بقطاع معين مثل الديوان الجزائري المهني للحبوب، على الجهة المعنية وهي وزارة التجارة.
        وما یمكن قوله حول الآلیات الثلاث التي سبق ذكرها هو ان تطبیقها مرهون بایداع تركیبة الاسعار من سلع و خدمات من طرف المؤسسات و الاعوان الاقتصادیین لدى السلطات و الهیئات المعنیة ، وهذا ما نصت علیه المادة 22 مكرر من قانون الممارسات 04-02 المؤرخ في 23 جوان 2004 المعدل و المتمم بموجب القانون المؤرخ في 15  اوت 2010 و التي نصت على مایلي" یجب ان تودع تركیبة اسعار السلع و الخدمات لاسیما تلك التي كانت محل تدابیر لتحدید او تسقسف هوامش الربح او الاسعار طبقا للتشریع و التنظیم المعمول بهما لدى سلطات المعنیة قبل البیع او تادیة الخدمة".

ثالثا - مبدأ حماية الحق في  المنافسة:
       يقوم قانون  المنافسة على الموازنة بين مبدأ حرية الاسعار و حماية السوق الحر في مواجهة كل ما يعرقل سيره الطبيعي.
فالتنافس الشديد الذي قد ينشأ بين المؤسسات الناشطة في السوق التي تسعى إلى كسب أكبر عدد من العملاء قد يؤدي إلى المساس بمصالح الاطراف الاخرى المتدخلة في السوق. لهذا  المشرع حضر مختلف الممارسات المقيدة للمنافسة و منح لعدة أطراف حق إخطار مجلس المنافسة إذا توافرت شروطها و ذلك سعيا منه لضمان الحد الضروري من المنافسة الشفافة و الحرة. كما أنه أقر إجراءات رقابية تطبق على النجميعات الاقتصادية لضمان عدم مساسها بالمنافسة الحرة داخل السوق المعني.








